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 إهداء
 

ي الطاهرة، الذي أطعمنا حلالا طيبا؛ فجزاه الله  - إلَ روح أب 

 فينا نبتا حسنا. 

ي تحصيل العلم،  -
 
ي كانت الدافع لَي ف

إلَ روح أمي الطاهرة الن 

ي نحو العلم يشا،  ي من أمري عشا، وجعلت سعنر
فلم ترهقن 

 وسبله ذللا.   

ي  -
إلَ روح البطل نجلي وفلذة كبدي عمر، الذي لم يفارقن 

ي اللقاء به بيت الحمد 
لحظة، وأسأل الله عز وجل أن يجمعن 

ي جنة 
 
 الخلد. ف

ي  -
 
ي أغل من ف

 
ي وأبناب

ي إلَ زوجن 
 
 . حياب

ي قضاة مجلس الدولة.  -
 
ي وزملاب

 
 إلَ أساتذب

ي محراب العدالة سواء من رج -
 
ل القضاء اإلَ المشتغلير  ف

 الجالس، أو رجال القضاء الواقف. 

ي دروب العلم.  -
 
 وإلَ السائرين ف

ا الله أن  - ًـ ، داعي إلَ كل هؤلاء أهديهم هذا البحث العلمي

ا لوجهه الكريم.   ًـ ي خالص
 يتقبله من 
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 شكر وتقدير

أتوجه بجزيل الشكر وموفور التقدير إلى أصحاب الفضل عليّ بعد الله تعالى، 

الذين نطق قلبي قبل لساني بشكرهم، فقد زرع الإسلام فينا شكر من أسدى إلينا 

 معروفا، ومن لا يشكر الناس على جميل صنيعهم، لا يشكر الله.

ا طيبا بأن  ا كثيرً لي كوكبة من خيرة العلماء تأخذ  أهي  وأحمد الله عز وجل حمدً

بناصيتي، وتنير دربي إلى المعرفة، بعلمهم وأبحاثهم القيمة التي أضاءت 

الطريق أمامي، فلم يكن بحثي لرسالة الدكتوراه، إلاّ قطرة من غيث علمهم، 

 فلهم مني وافر التحية وعظيم التقدير. 

وجه بخالص الشكر والعرفان إلى معالي السيد الأستاذ الدكتور/ جابر وأت    

ورئيس  جاد نصار أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة،

الذي بنبل خلقه وغزير علمه وعطاءه أسدى إليًّ مكرمة  جامعة القاهرة سابقا،

عني على اختيار عظيمة بقبوله الإشراف على هذه الرسالة، فهو الذي شج

ه شغفه وحصافة رأيه، ورحابة صدره، وققد وجدت في دماثة خلوموضوعها، 

ًا فيها، منذ أن كانت مجرد فكرة با لقانون العام ما ساعدني على المضي قدمـ

حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، بتوفيق من الله، ثم بفضل توجيهات سيادته 

ًا ًا للبحث، ومهما نطق لساني  وملاحظاته القيمة التي كانت لي نبراسـ ودافعـ

وأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء،  ،وكتب قلمي في شكره، فلن أوفيه حقه

 ويمتعه بموفور الصحة والعافية. 

كما يطيب لي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي السيد الأستاذ الدكتور/ 

امعة القاهرة لتفضله محمد بدران أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ج محمد

بقبول المشاركة في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة رغم كثرة مهامه 

وإنه لشرف لي، لا يكفي لرده شكر الأقلام واللسان، وإنما ه العلمية، ئوأعبا

وأسأل الله  ،فجزاه الله عني خير الجزاءيجب أن يغمره شكر القلوب والأذهان، 

 ر الصحة والعافية. أن يمد في عمره ويمتعه بموفو

والشكر موصول لمعالي السيد المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين نائب 

لتفضله وتكرمه بقبول المشاركة في لجنة المناقشة والحكم  ؛رئيس مجلس الدولة

 الأكاديمي والتطبيقي على يينعلى المستوالغزير على الرسالة، فأحاطني بعلمه 
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ا لي في تذليل كافة الصعاب التي واجهتني، والقضاء، فكان ة منص خير ملاذً

وصلت هذه الرسالة إلى بر الأمان، فله مني خالص الود والتقدير  ىعين لي حتم  

 وجزاه الله عني خير الجزاء. 

وخالص الشكر والتقدير إلى زوجتي وأبنائي أغلى من في حياتي، الذين تحملوا 

ي لمتابعة البحث، ولم يكتفوا يام والليالعبء انشغالي عنهم، وآلم فراقي لهم بالأ

فجزاهم الله عني خير مهدوا لي كل السبل؛ لإنجاز هذا البحث العلمي، بل 

 الجزاء، وحفظهم من كل سوء ومكروه.

كما أتوجه بخالص الشكر لفقهاء وأساتذة القانون بوجه عام، ولاسيما فقهاء 

ذين يضيئون الطريق بعلمهم القانون العام، سواء في مصر أو العالم العربي، ال

 وفقههم لطلاب العلم، وأدعو الله بأن يوفقهم لما فيه الخير والرشاد. 
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 مقدمة

هو ، كتنظيم سياسي في المجمتع الدولي ا، وتبنيهالدولةنشأة  ن المسلم به أن الهدف الرئيسي منم

حالة النظام، يضمن فيه كل فرد من أفراد المجتمع أن يتمتع  ىإلتحويل المجتمع من حالة الفوضى 

ن، في إطار من المساواة والعدالة بين يخرالآ عتداءلادون أن يتعرض  ،بكافة حقوقه وحرياته

  أفراد هذا المجتمع.

 ىإلو ،الوظيفة التشريعية " " غيها المجتمعتسلطة تسن القوانين التي يب ىإلولهذا تحتاج الدولة 

"، وثالثة تفصل في المنازعات الناجمة عن تطبيق  الإداريةالوظيفة  " قوة تملك تنفيذ هذه القوانين

ًاانون والق  ." الوظيفة القضائية له " وفقـ

في  ية والتنفيذية والقضائية كحد أدنىومن هنا بات من الضروري قيام السلطات الثلاث التشريع

 قراطية. كل دولة ديم  

، وهي في سبيل تحقيق وظيفتها تقوم (1)الإداريةوتتولى السلطة التنفيذية مهمة القيام بالوظيفة 

، وذلك بإدارة المرافق العامة والمحافظة على (2)الإداريةبالعديد من الأعمال، أهمها الأعمال 

بأنه يستهدف تحقيق المصلحة  الإداري، ويتميز هذا النشاط وكفالة الرفاهية للأفرادالأمن والنظام 

ً العامة، وحتى تستطيع الإدارة تحقيق ذلك، فإنه يكون منطقي لها بمجموعة من ف ا الاعتراـ

الامتيازات والحقوق التي تجعلها في مركز أقوى وأسمى من الأفراد الذين تتعامل معهم، فضلا 

ممارسة نشاطها،  ساليبأعما يفرضه المشرع على الإدارة من قيود ترد على حريتها في تحديد 

بغية تحقيق التوازن بين امتيازات الإدارة وسلطاتها من جهة، وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم 

، ولهذا بدت ضرورة العمل على فرض استبدادها أو تعسفها من جهة أخرىمن تحكم الإدارة و

 ها وغايتها.اختصاصالمجدية على نشاط الإدارة حتى لا تنحرف عن حدود (، 3)الرقابة 

                                         
التمييز بين الوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية، ويغلب عليها الطابع القانوني مثل  ىيفوتنا أن نشير إل (لا1)

ًا، لكن يغلب عليها  ـ تعيين رئيس الدولة كبار الموظفين المدنيين، وبين الوظيفة الحكومية للسلطة التنفيذية أيضـ

 ة. الطابع السياسي كالمساهمة في رسم السياسة العامة للدولة الداخلية والخارجي

ًـا لمبدأ المشروعية ودولة القانون في ظل  ىراجع: د/محمود سامي جمال الدين: الرقابة عل أعمال الإدارة وفقــ

 وما بعدها.  133م، صـــ 2015 بعةم، مؤسسة حورس الدولية، طـ2014دستور 

ا تمكين الإدارة يقصد بالعمل الإداري، تميز هذا العمل بمجموعة من الوسائل والامتيازات التي من شأنه( 2)

ًا بطابع السلطة العامة. اليومن ثم تتسم هذه الأس؛ من ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ـ  ب دائمـ

لقد أصبحت كلمة الرقابة مستعملة في الوقت الراهن على نطاق واسع في العديد من النشاطات السياسية ( 3)

ً استعماله ىوالقانونية والإجرائية، بالإضافة إل ا لذلك ا في القانون الإداري، الأمر الذي زاد مشكلة مدلولها تعقيد

التحديد الوظيفي لهذا المفهوم في مجال العملية  ىصــــدد تبيان مفهوم الرقابة، الاتجاه إل فقد رأى البعض في

في نطاق  وذلك ،الإدارية، وفي مجال ممارسته من قبيل المؤسسات المختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية

ويرى البعض الآخر أن الرقابة ضرورة من الضرورات التي تضبط إيقاع  ،ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة

ومن ثم فإن الرقابة على المرافق الحكومية في الدول ليست  ؛التصرفات وتجمع عنان النزوات والانحرافات

ً هدافها ضمانبما يتفق مع أ ،سوى استجابة منطقية لضبط إيقاع هذه المرافق ـ ا لحسن سيرها وانتظامها بمحاسبتها ـ

حقوق المواطنين وتشجيع الجهة  نحرافه مؤداه ضياعانحرافها، ذلك أن مهادنة الجهاز الإداري عند اعند 

 ومن ثم الخروج على القوانين واللوائح.  ؛الإدارية على الاستهانة بهم وبحقوقهم
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 الفعلية ةالرقابة على أعمال الإدارة، فهي الضمان أهم صورمن  -وبحق  -وتعد الرقابة القضائية 

 للأفراد في مواجهة تجاوز الإدارة حدود وظيفتها.

للتعرف على مدى  القاضيوذلك لأن الرقابة القضائية رقابة مشروعية في الأصل يسلطها 

ًاأو عدمها،  الإداريمشروعية العمل  لذلك لا يجوز للقضاء التدخل في أعمال الإدارة بأن  وتبعـ

 وبالتاليلا تكون إلا للإدارة،  الإداريةن ممارسة الوظيفة إأي قرار، إذ  إصداريحل محلها في 

، خاضعة في الإداريةتظل للإدارة حريتها الكاملة في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها 

 إذا وقعت منها مخالفة للقانون. ،القضاءذلك لرقابة 

ويختلف تنظيم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة من دولة لأخرى، إلا أنه يمكن رد 

 ين:أسلوبأحد  ىإلالتنظيم التي تتبعها الدول المختلفة  كافة صور

حيث تتولى جهة  ،على وحدة القضاء أو القضاء الموحد فإما أن يتأسس هذا التنظيم

سواء التي تنشأ بين الأفراد بعضهم البعض، أو  ،قضائية واحدة مهمة الفصل في كافة المنازعات

كون الإدارة أحد أطرافها، ل ؛إداريةمنازعات وتسمى  ،الإداريةمراقبة الأعمال تلك التي تنشأ عن 

ومعظم دول الخليج  ةمريكيالمتحدة الأ الولاياتو إنجلتراوساد هذا النظام في بعض الدول ك

بالنظام  عليهيطلق و ،قطروالكويت، الإمارات العربية المتحدة، البحرين،  ةالعربية كدول

 .أمريكي، أو الأنجلو الأنجلوسكسوني

 

، حيث ينشأ زدواج القضاء أو القضاء المزدوجاعلى وإما أن يتأسس هذا التنظيم 

جوار  ىإلوالرقابة على أعمال الإدارة، وذلك  الإداريةنظر المنازعات في يتخصص  مستقل قضاء  

تنشأ بين الأفراد بعضهم البعض، التي منازعات الالقضاء العادي الذي يختص بنظر غير ذلك من 

بلجيكا، ثم حذت حذوها في هذا المجال دول أخرى مثل  في الرقابة، الأسلوبوتبنت فرنسا هذا 

مانسوريا، لبنان، سل مصر،تونس، الجزائر، المغرب،  العربية السعودية،  والمملكة، طنة ع 

 .النظام اللاتيني عليهويطلق 

يقوم بالعبء الأكبر  الإداري القاضيكان النظام القضائي الذي تنتهجه الدولة، فإن  اـ  وأي

الحلول المناسبة التي تتفق  ابتداعسواء من ناحية تأهيلها واستنباط و الإداريةفي المنازعة 

، بل قد ازعة أو أثناء نظرها والحكم فيهاالمن اتإجراءفي  القاضيوطبيعتها، أو من ناحية دور 

ًا الإداريةحد خلق القاعدة  ىإل القاضييصل دور  ذلك يبتدع  فيللمصلحة العامة، وهو  تحقيقـ

االحكم وينشئه ولا يعني  لقانونية التي تحكم هذا النزاع،للقاعدة ا ، بحيث يكون هذا الحكم مصدرً

مطلقة من كل قيد، وإنما هناك حدود وضوابط  الإداريةفي المنازعة  القاضيذلك أن سلطة 

ا يعلال لإداريةاالخروج عن إطارها، وفي ذلك قضت المحكمة  الإداري القاضيتشريعية لا يستطيع 

موضوع الحكم المطعون فيه، أن الطعن قد  بأن " ..... ولا ينال من سلامة ما تقدم، ما أثير في

                                         
   لحميد أبو زيد: دور القضاء في علو القانون، مطبعة العشري،للمزيد حول هذا الموضوع راجع د/محمد عبد ا

 . 12، 11م، صـــ2008
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لحكم  مالامجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، إع اختصاصورد على قرارات إدارية تدخل في 

وقضاء المحكمة  ،في قضاء هذه المحكمة عليه( من الدستور، ذلك أن المستقر 172المادة )

تباين على  الإدارية، أن عموم ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات العلياالدستورية 

جهات إدارية أخرى،  ىإلبعض هذه القرارات في لا يعني غل يد المشرع في إسناد الفصل  صورها

بذات ودرجة  ختصاصوفي هذه الحالة يتعين على محاكم مجلس الدولة عدم التغول على هذا الا

ًاالمقرر  اختصاصحرصها على إعمال  لأحكام الدستور والقانون، دون إفراط أو تفريط  طبقـ

 (1).وأداء رسالتها بإنزال رقابة المشروعية المقررة لها في حدود ولايتها

ه، فإنه لا أمامالمنظورة  الإداريةالوجه الأكمل تجاه المنازعة  علىبدوره  القاضيولقيام          

ا، وإنما له توجيه الخصوم وتحديد وسائل لإثبات وتكييف الدعوى، وإنزال ـ  ـيقف موقفا سلبي

 ا. عليهالقواعد القانونية الواجبة التطبيق 

ثناء أفي سواء  ،، فإنه قد يوجه أوامره للإدارةالإداريةتجاه المنازعة  الإداري القاضيوتتمة لدور 

ة للأحكام القضائية الصادرة الإدارستخدم وسائل لضمان تنفيذ ، أو قد يالإداريةسير المنازعة 

 منه.

 

 أهمية موضوع البحث:

 الإداريفي الواقع ما لهذا البحث من أهمية ليس فقط لإلقاء الضوء على القضاء  ىفلا يخ

ه هو الرقيب الأول على مشروعية أعمال الإدارة؛ ومن ثم الحصن المنيع لضمان وحماية باعتبار

لأنه أقدر من القضاء العادي بحكم تخصصه وإلمامه بأعمال  حقوق الأفراد وحرياتهم، وليس كذلك

، وإنما لأن هذا القضاء يتسم الإداريةوفهمه لظروفها ومطالبها على فض المنازعات  ،الإدارة

بالتجديد والتطوير، فهو قضاء إنشائي لا قضاء تطبيقي فقط، بمعنى أنه لا يقتصر ولا يكتفي 

ائمة، وإنما يمتد عمله إذا لم يجد حلا للمنازعة المعروضة بمجرد تطبيق القواعد القانونية الق

دوره في تفسير وتطوير  ىإلالقاعدة التي تلائم تلك المنازعة، إضافة  ابتداعخلق و ىإله، أمام

 م مع مستجدات الحياة وظروفها المتغيرة.ءالقواعد القانونية لتتلا

تتسم هي الأخرى  الإداري القاضيالتي ينظرها  الإداريةوعلى جانب آخر فإن المنازعات 

بعدة سمات تجعلها مختلفة عن المنازعة العادية التي ينظرها القضاء العادي سواء من ناحية 

يجعل المنازعات  ختلاف؛ ومن ثم فإن هذا الااتهاإجراءية حموضوعها، أو من نا، وأطرافها

اوعلى جانب كبير من الخصوصية  ،متنوعة متفردة الإدارية فيها، وهذا  طرفلأن الإدارة  نظرً

 ات العلمية والفنيةبعض الصف لديهأن يتوافر  الإداريةالذي ينظر المنازعة  القاضييتطلب من 

                                         
م، منشور 9/6/2010ق.عليا، بجلسة  55لسنة  8807حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم  (1)

 .146م، صـــ 2014( مارس 58مجلة هيئة قضايا الدولة السنة )في 
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  (1)ى الوجه الأكمل.التي تمكنه من القيام بهذه المهمة عل

الكبرى قانون قضائي قامت نظرياته  ،(2)-وبحق  -الفقه  بعضكما يرى  الإداريفالقانون            

ًاي ، وقد أخذ مجلس الدولة المصرهابتداعلق مجلس الدولة الفرنسي ومن خ من هذه  بعضـ

ظروف البيئة الجديدة ومتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية  النظريات بما يراعي

 .فيها

امجلس الدولة المصري وأحكامه تسطر بمداد من نور،  إنشاءفالملاحظ أنه منذ  لما  نظرً

مثالا يحتذى به  الإداري القاضيأقامته من مبادئ العدالة والحفاظ على الحقوق والحريات، وكان 

، ولذا الإداريةوالابتكار والإبداع عند إرساء المبادئ التي تحكم المنازعات  ستقلالفي التجرد والا

والأسباب  الإداريجال بخاطري الكثير من الخواطر والتأملات محاولا تفسير هذا المسلك للقاضي 

مما ألهب حماسي  ،التي دفعته لتبني أفكار معينة وتطويرها وتطويعها بما يلائم متطلبات المجتمع

اوزادت عزيمتي وإصراري على البحث في هذا الموضوع،   ،الإداريالقضاء لما يلعبه  نظرً

ي في الحياة كقضاء متخصص في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج من دور محور سيماولا

 أساسيين: وذلك من وجهين ،الإدارية

 وهو الوجه التنويري:  :الوجه الأول

وما  ،من خلال ما يصدره من أحكام قضائية، وما يقرره من مبادئ قانونية الإداريفالقضاء      

 الإداريةائب للنصوص التشريعية وهو بصدد الفصل في المنازعات صــــ من تفسير إليهيخلص 

ً التي تكون الإدارة دوم الإدارة وهي تؤدي رسالتها في  أمامينير السبيل  ه بهذافيها، فإن طرفاا ـــ

إدارة المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام بحسبان أن الإدارة وهي تمارس نشاطها في هذا 

إنما تخضع للقوانين واللوائح الحاكمة لنشاطها في هذا الشأن؛ ومن ثم فهي ت عنى  ،الخصوص

للخطأ الذي يمكن أن يكون مدعاة لإثارة مسؤوليتها القانونية  ايح حكم القانون درءً صح بتطبيق

والوقوف على  الإداريفي هذه الخصوص، وعلى قدر متابعة جهة الإدارة لأحكام القضاء 

اديها للخطأ في تطبيق القانون، غير أن الخطأ في تطبيق القانون أمر وارد مضامينها يكون تف

القائمين على أمر  اعتبار أنبومتوقع من الإدارة وهي تؤدي رسالتها في إدارة المرافق العامة، 

ص ويصيبون ومهما كانت درجة الحر ،هذه المرافق هم في النهاية أشخاص طبيعيون يخطئون

 .الإداريهو أمر متوقع؛ ومـن ثم يأتي الدور الرقابي للقضاء  -ولو بحسن نية  -فإن وقوع الخطأ 

 الرقابي أو التصويبي: الثاني: الوجه 

 حوهي بصدد تطبيق القوانين واللوائويقصد به تصويب أخطاء الإدارة التي قد تقع منها        

 من أحكام الإداريالحاكمة لنشاطها في إدارة المرافق العامة، وذلك من خلال ما يصدره القضاء 

                                         
وسيط في القانون الإداري، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، د/مصطفي أبو زيد فهمي: ال(1)

 .46، صـــ م2000الأسكندرية، 

بدون ، نهضة العربيةالقانون الإداري، الجزء الأول، دار الجابر جاد نصار: الوجيز في  أستاذنا الدكتور/ (2)

 .30، صـــ سنة نشر
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ب التي يقيمها الأفراد المتضررون من هذه الأخطاء، حيث يصو    الإدارية ىالدعاوقضائية في 

ً من خلال هذه الأحكام أخطاء الإدارة لتصبح مطابقة لصحيح حكم القانون تطبيق الإداريالقضاء  ا ــ

بتداءً في كل ما ابه  لتزامالالمتعين على الإدارة لمبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي كان من ا

يصدر عنها من تصرفات قانونية أو أعمال مادية، ولا شك أن نسبة أخطاء الإدارة تتلاشى كلما 

الأخطاء  كانت سلطتها في مباشرة الأعمال المذكورة سلطة مقيدة، وعلى العكس فإن نسبة هذه

حيث تتمتع الإدارة بقسط  ،كلما كان للإدارة سلطة تقديرية في مباشرة هذه الأعمال ،تتسع رقعتها

كجهة رقابية  - الإدارير القـضاء الأمر الـذي ينعكـس عـلى دو ؛وافر من الحريـة في مـباشرتها

ًاض - ًاو يقــــ الأخيرة التي تكثر فيها حيث يتعاظم هذا الدور في الحالة  ،بطبيعة الحال اتساعــــ

ً أخطاء الإدارة لتحررها من بعض القيود المحددة سلف  .اـــ

 البحث: إشكاليات

 ي:الآتلعل أبرزها  ،إشكالياتعدة  ىإليتطرق موضوع الرسالة 

منذ  ،(1)واتر الدساتير المصرية المتعاقبةفبالرغم من ت :الإداريةتحديد مدلول المنازعة  أولا:

اختصاص مجلس ، على (2)م2019، المعدل في عام  الحاليم 2014م وحتى دستور 1971دستور 

( بعد تعديلها على أنه:" مجلس 190، حيث تنص المادة )الدولة بالفصل في المنازعة الإدارية

ومنازعات التنفيذ الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل المنازعات الإدارية، 

، إلا أن الإداريةمجلس الدولة بالفصل في المنازعة  اختصاصب"،  لقة بجميع أحكامه ... المتع

 الإداريةبيان مفهوم المنازعة  ىإلالمشرع لم يتطرق في التشريعات المنظمة لمجلس الدولة 

ًاوتعريفها  ًا تعريفـ ًا جامعـ ً تارك مانعـ  الفقه والقضاء. ىإلا تلك المهمة ـــ

، الإداريلفقه في كتب ا الإداريةولذا فليس من السهل أن نعثر على تحديد واضح للمنازعة       

 شكالية، دون الخوض في معترك هذه الإختصاصكتفاء بالمعيار العام للادرج على الا نهإإذ 

 ، ومتى تكون المنازعة إدارية؟الإداريةومحاولة وضع تعريف جامع مانع للمنازعة 

ًا سواء من ناحية  ؟الإداريةفي المنازعة  الإداري القاضيما حقيقة الدور الذي يلعبه  :ثانيـ

 ؟ أثناء نظر المنازعة والحكم فيهافي  أو اتجراءالإ

م وتلبي متطلبات ليطور رقابته لكي تتلاء الإداري القاضيبتدعها اديدة التي الج لياتالآوما هي 

الأفراد إزاء الإدارة دون التأثير على عمل  المجتمع من جهة، والمحافظة على حقوق وحريات

 هذه الأخيرة من جهة أخرى؟

                                         
  الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصلمجلس  م على أنه:"1971( من دستور 172تنص المادة ) (1)

  .التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ىالإدارية وفي الدعاوالمنازعات في 

م على أنه:" مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من 2012( من دستور 174وتنص المادة )

 .منازعات التنفيذية المتعلقة بأحكامه ... "الجهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية و

 م.17/4/2019( مكرر )ج(، بتاريخ 15العدد ) -منشور في الجريدة الرسمية  (2)



10 
 

ًا  آلياتتقر من تها لما يفعاليقاصرة في تحقيق ف الإداري القاضييكشف لنا الواقع أن رقابة  :ثالثـ

من تحقيق الحماية الفعالة للأفراد، فلا يصح أن تقف الرقابة عند حد الحكم بعدم مشروعية تمكنه 

 أمامأرض الواقع، و علىتصرفات الإدارة، بل من حق الفرد أن يرى تأثير الحكم بشكل ملموس 

لا مفر منه، خاصة بعد  اة أحكامه أمرً عاليهذا الوضع كان البحث عن وسائل تمكنه من تحقيق ف

 الإداري القاضيبالتنفيذ، ف لتزامالاعجز الوسائل غير المباشرة )التقليدية( في حث الإدارة على 

، ولكنه في ذات الوقت الإداريةالحلول المناسبة للمنازعة  ابتداعا على ا ما يجد نفسه مجبرً كثيرً 

حرجه  عليهكلما تجرأ على استعمال وسيلة الأمر لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام كان يغلب 

 (1)ومراعاته لدقة الموقف بما يمنعه من توجيه الأوامر لها، مما يعني أنه قيد نفسه بنفسه.

ًا مع بين الدور الاستشاري لمبدأ الحيدة والتجرد في ظل الج الإداري القاضيمدى تحقيق  :رابعـ

في المقام الأول هو مستشار  الإداري القاضيوالقضائي لأعضاء مجلس الدولة، فمن المعلوم أن 

على ذات المستشار لجهة  الإداريةالإدارة وناصحها الأمين، إلا أنه قد يحدث أن تطرح المنازعة 

 في حيدته وتجرده.  اريالإد القاضي، مما قد يمس الإداريةالإدارة )الخصم( في المنازعة 

ًا سير من ليار زفي خلق القاعدة القانونية إلا الن الإداري القاضيلم يتطرق لدور  :خامسـ

هنا من خلال  الإداري القاضيالدراسات القانونية، على الرغم من أهمية هذا الدور، حيث يقوم 

ًاأو يعالج أي نقص أو قصور تشريعي،  ،والإنشائي بخلق القاعدة القانونية ه الخلاقدور  وأحيانـــــ

 الضوء بالقدر المطلوب. عليهيقوم بتفسير غموضها، وهو ما لم يسلط 

ًا من خلال منصة  الإداريةفي المنازعة  الإداري القاضيآثرنا عدم الاقتصار على دور  :سادسـ

، القضاء فحسب، بل لزم التعرض للدور الإفتائي الملزم للجمعية الع مومية لقسمي الفتوى والتشريع

ًاوأن حقيقة دورها  سيماولا  47د( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم /66للمادة ) طبقـ

 الإداريةبحسبان أنها تفصل في المنازعة  ،الدقيق معنىهو محض دور قضائي بال ،م1972لسنة 

 أمام اتجراءلخصوصية وتفرد الإ الإداريةعند نظر المنازعة  إشكالياتبرأي ملزم، وهو ما يثير 

 (2).محاكم مجلس الدولة أمامنظرها  اتإجراء دالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عن

 

                                         
أصل نشأة مجلس الدولة وعلاقته  ىن هذا الوضع فرضه موروث تاريخي وسياسي يرجع إلإفي واقع الأمر (1)

اطئ لمبدأ الفصل بين الهيئات القضائية والإدارية، والذي الفرنسي للتفسير الخ عتناق رجال الفقهوابالإدارة، 

 ً الرغم من  ىالقاضي الإداري عل ىا به القاضي العادي بعدم التدخل في أعمال الإدارة بتطبيقه علكان مقصود

عدم تواجده في ذلك الحين، وقد تأثر مجلس الدولة المصري بما استقر عليه نظيره الفرنسي فيما يتعلق بخطر 

 أثر النقد الشديد الذي تعرض له الأخير.  ىالأوامر للإدارة علتوجيه 

للمزيد حول هذا الموضوع راجع: د/ يسري محمد العصار: مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة 

 وما بعدها. 10م، صـــ 2000وحظر حلوله محلها وتطوراته الحديثة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

ل(2) مستشار.د/محمد حسن زينهم: الاختصاص القضائي للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، دار ا

 وما بعدها. 248م، صــــــــ 2011طبعة  ،النهضة العربية
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 :منهج البحث

 التحليل من المقارن، حيث يظهر يالمنهج التحليلي التأصيليعتمد الباحث في هذه الدراسة على 

والآراء الفقهية، حول وص التشريعية والأحكام القضائية، خلال الوقوف على مقصود النص

ًاإزاءها، كما يظهر  الإداري القاضيودور  الإداريةالمنازعة  تأصيل الأفكار من خلال ردها  أيضـ

 القاضيبين دور  لدراسة على أوجه التباينالمبادئ والقواعد العامة التي تحكمها، وتركز ا ىإل

ًا، وهذا من ناحية عليهبنظيره المدني والجنائي عند نظر المنازعة المعروضة  الإداري من  أيضـ

مقارنة بين الوضع في مصر وفرنسا من ناحية أخرى، ولذلك فقد وجدت من اللازم،  إجراءخلال 

 البحث بعرض عام لما تحتويه،  أن نمهد الأذهان لتلقي موضوعات -قبل الخوض في غمار البحث 

 

" من قسمين الإداريةفي المنازعة  الإداري القاضي"دور تتكون الرسالة حيث 

 النحو الآتي:ب تمهيدي، وذلك على يسبقهما با

 

 .قضاء الدولة أمام الإداريةنازعة خصوصية الم :الباب التمهيدي

 

 .الإداريةالمنازعة  اتإجراء في الإداري القاضيدور  :القسم الأول

 .الإداريةالمنازعة  اتإجراء في الإداريالدور الإنشائي للقاضي  :الباب الأول

 .ومصادرها الإداريةنازعة الم اتإجراءمفهوم  :الباب الثاني

 

  .، والحكم فيهاالإداريةأثناء نظر المنازعة في  الإداري القاضيدور  :القسم الثاني

 . الإداريةأثناء نظر المنازعة في  الإداري القاضيدور  :الباب الأول

 .حكاميه أوامر للإدارة وضمان تنفيذ الأفي توج الإداري القاضيدور  :الباب الثاني

 

 :خاتمةال

 

 والتوصيات:النتائج 

 

 الفهرس:
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 الباب التمهيدي 
 

 قضاء الدولة أمام الإداريةخصوصية المنازعة 

 تقديـــم:
     

تكونت لها خصائص معينة جعلتها متفردة عن غيرها من المنازعات الأخرى، الأمر الذي  الإداريةإن المنازعة 

فيها له طبيعة خاصة، حيث يتجاوز مفهوم الحياد بالشكل التقليدي خاصة فيما  القاضيأن يكون دور  عليهترتب 

، ويكون له فيها حرية واسعة في كبير إيجابيبدور  الإداري القاضييتعلق بمسألة الإثبات وتقديم الدليل ليقوم 

، ويرجع ذلك عليهم والمنازعة المعروضة ءه بما يتلاأمامتكوين عقيدته واستخلاص طرق الإثبات المقبولة 

 لسببين:
 

  ا:ــــأولهم
 

وذلك لوجود شخص عام يتمتع  ،من منازعات القانون العام تقوم بين طرفين غير متكافئين الإداريةأن المنازعة 

 متيازات. لا يتمتع بهذا القدر من تلك الا ،متيازات السلطة العامة في مواجهة شخص آخراب
 

  ا:ـوثانيهم
 

على غرار قانون المرافعات المدنية والتجارية  الإداريةيحكم المنازعة  الإدارية اتجراءعدم وجود قانون للإ

في إرساء المبادئ  دورًا بارزًا الإداريمر الذي جعل للقاضي ، الأالقضاء العادي أمامكم المنازعات الذي يح

المنازعة المدنية فهو مقيد بظروف وملابسات  ،المدني القاضيبخلاف  الإداريةالعامة التي تحكم المنازعة 

 وأطرافها المتكافئين. 
      

فيها بما لها من سلطة عامة،  طرفالمنازعات التي تكون الإدارة ، إذ يختص بنظر االإداري القاضيوقد يقال بأن 

 قانونـاً، خاصة أنه يطبق في المنازعات حساب حقوق أو حريات الأفراد على فإنه يخشى محاباته لتلك الإدارة

يحتم أن  مبدأ المساواة، ذلك المبدأ الذي على اعتداءالأفراد، الأمر الذي يمثل  علىلف عن ذلك الذي يطبق يخت

، كانت طبيعتها اأيـ  واحداً سواء كانوا حكامـــاً أم محكومين، وأن تنظر كافة المنازعات  قانونـاًالجميع  علىيطبق 

  (1)قاض واحد. أمامكانت أطرافها  اأيـ  و
 

حساب حقوق الأفراد وحرياتهم،  ىجهة الإدارة عل الإداري القاضينه ليس بصحيح أن يحابي ذلك؛ بأ ىعليرد و

سواء في فرنسا  -ه ئإنشامنذ  الإداريوأن القضاء  ،الواقع العملي بما لا يدع مجالا للشك في ذلك وهو ما أثبته

من القضاء العادي  أنه أكثر تشدداً من مسلكه الرقابي ن الحقوق والحريات، وبات واضحــاًحص   -أو مصر 

جهة القضاء العادي محاكم في الوقت الذي حكمت فيه  ،، ولا يتردد في بطلان أعمال إداريةتجاه جهة الإدارة

   (2).قريبـاًت في نفس الظروف تصدر شابهةبصحة أعمال م

                                         
 . 81م، صــ 1985( د/ ماجد راغب الحلو: القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 1)

م، صــ 1993( د/اسماعيل البدوي: القضاء الإداري، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، 2)

 وما بعدها.  226
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لتحقيق  الإداري القاضيبالنسبة لحقوق الأفراد وحرياتهم، والدور الذي يقوم به  الإداريةلأهمية المنازعة  نظرًاو

لحق بها ، والتطور الذي وأهميتها الإداريةفهوم المنازعة لا بد أن نتناول م وازن بين جهة الإدارة والأفراد،الت

 ل مساس الإدارة بها.أضحت الوسيلة الأساسية التي يحصل الأفراد من خلالها على حقوقهم وحرياتهم حا ىحت
 

 

 الآتي: ونحعلى ال الإداريةمفهوم المنازعة سنقسم هذا الباب المتعلق ببيان  ،لما تقدم وفقـاًو
 

 وتطورهـا.  الإداريةأهمية المنازعة  :الفصل الأول
 

 في الفقـه.  الإداريةمفهوم المنازعة  :الفصل الثاني
 

 . قضاءً  الإدارية ةمفهوم المنازع :الفصل الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


